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 المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةاللجنة 
   

( من البروتوكول الاختياري، بشـــــــــــ   3) 7الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة   
 **،*65/2014رقم بلاغ ال
 

 س. ت. )يمثلها محاميان، أليكسي بونوماريف وفانيسا كوغان( بلاغ مقدم من:
 صاحبة البلاغ الشخص المدّعِي أنه ضحية:

 الاتحاد الروسي الدولة الطرف:
 )تاريخ تقديم الرسالة الأولى( 2013تشرين الثاني/نوفمبر  8 تاريخ تقديم البلاغ:

 كــــــانون الثــــــاني/  20أحيلــــــل ولى الــــــدولــــــة الطرف لأو  مرة    الوثائق المرجعية:
 )لم تصدر   شكل وثيقة( 2014 يناير

 2019شباط/فبراير  25 :تاريخ اعتماد الآراء
 

 

 (.2019آذار/مارس  8 -شباط/فبراير  18اعتمدتها اللجنة   دورتها الثانية والسبعين ) * 
شــارأ أعءــاء اللجنة التالية أمافي م   دراســة  لاا البلاغ: غلاديت أكوســتا فارغاس، و زوكو أكييوكي، ونيكو  أميلين،  ** 

ونهلة حيدر، وروزاريو غ. مانالو، وليا نادارايا، وأرونا وغونار برغبي، وماريون بيثيل، ولويية شـــــــــــــــعلا ، ونائلة محمد جبر، 
 - ديفي نارين، وآنا بيلاييث نزفاييث، ورودا ريدوأ، وولغون ســـفروف، وينيان ســـونن، وجينوفيفا تيشـــيفا، وفرانســـلين تو 

 بودا، وعائشة فا  فرجت.
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 معلومات أساسية  
. وتدعي أن 1959صــاحبة البلاغ  ي س.ت. و ي مواةنة من الاتحاد الروســي ولدت   عام  - 1

 5 و 1)د(، مقروءة بالاقتران مع المادتين  )ج( و 2الاتحاد الروسي انتهك حقوقها المكفولة بموجب المادة 
  ارتكبه )أ( من الاتفاقية، بالنظر ولى تقاعت الســـــــــلطات عن منع العنف البدني والنفســـــــــي الشـــــــــديد اللا

زوجها الســـابق   حقها، وعن ووجراء تحقيق فعا  بشـــ.ن ذلك. وقد دتلل الاتفاقية حيي النفاذ بالنســـبة 
. 2004تشـــــرين الأو /أكتوبر  28والبروتوكو  الاتتيار     1981أيلو /ســـــبتمبر  3للدولة الطرف   

 ويمثل صاحبة البلاغ محاميان، أليكسي بونوماريف وفانيسا كوغان.
 

 قائع كما عرضتها صاحبة البلاغالو   
، وسُجل 1980آب/أغسطت  20تيوجل صاحبة البلاغ زواجا دينيا من السيد تيماغوف    2-1

. ولهما ثلاثة أبناء  م وســــــــــــلام ومارتان وزالينا. و  عام 1982زواجهما رميا   كانون الأو /ديســــــــــــمبر 
برمتها، بما فيها ابناهما وزوجاتهما وأةفالهما، ، كانل الأسرة الممتدة 2010، بنوا منيلا للأسرة. و 1984

وابنتهما وةفلها، يعيشـــون معا   مني  الأســـرة. وعلل مر الســـنوات، كان الســـيد تيماغوف يســـيء معاملة 
 أةفاله وصاحبة البلاغ بدنيا وعاةفيا بشكل متكرر، وكانل صاحبة البلاغ أكثر من عانى من الإيلااء.

، أبلغل صـــــــاحبة البلاغ الشـــــــرةة أن الســـــــيد تيماغوف 2009 كانون الأو /ديســـــــمبر  12و   2-2
ضــــــــــرتىا بمجرفة حع فقدت الوعي. ولدم عودة وســــــــــلام، ابن صــــــــــاحبة البلاغ، ولى المني ، وجد ا فاقدة 
خصـــل حالتها ب صـــابة صجمية كية مغلقة وأصـــيبل بكدمات    للوعي واســـتدعل ســـيارة وســـعاف. وشـــُ

اليســــرم. ولكنها رفءــــل الاســــتشــــفاء كي لا يعرف عامة الناس مناةق من مفصــــل المرفق ومفصــــل الركبة 
 بءرتىا ولتجنب مواجهة بين أقارتىا وأقارب زوجها. 

، ضــــرب أحدُ 2010شــــباط/فبراير  23و دد ا زوجها وأقاربه مرارا أثناء وجراءات المحكمة. و   2-3
 أقارب اليوج صاحبةَ البلاغ، عقب سلسلة من الشتائم والتهديدات، بقبءة يده علل ساعد ا الأيمن. 

مارتان زوج صـــاحبة البلاغ  - ، أدانل محكمة الصـــل    أشـــكو 2010نيســـان/أبريل  26و   2-4
( من القانون الجنائي للاتحاد الروسي. 1) 115بتهمة ولحاق الأذم الجسد  بشكل متعمد بمقتءل المادة 

وراعل محكمة الصــــل  المعلومات الم قدمتها الشــــرةة عن الاعتداء علل صــــاحبة البلاغ ووســــاءة معاملتها 
 بصـــــــــــــــورة منهجيــــة من جــــانــــب زوجهــــا. ولم يغمر الســـــــــــــــيــــد تيمــــاغوف بــــ.كثر من دفع غرامــــة لا تتعــــدم 

وظلل صــــــــــــاحبة البلاغ تعيت   نفت البيل ، ولكن من دون تطبيق عقوبات أترم. (1)روبل 15 000
 مع المعتد  عليها، لأنه لم يكن لديها مكان آتر تلا ب وليه، بسبب افتقار ا ولى الاستقلا  الاقتصاد .

، تقدمل صــــاحبة 2009كانون الأو /ديســــمبر   12وبعد الهجوم العنيف اللا  تعرضــــل له    2-5
 صاحبة البلاغ للطلب ولى المحكمة بدلا من اللجوء البلاغ بطلب للطلاق. ورفض زوجها رفءا باتا تقديم

ولى الشــريعة الإســلامية. واســتمر   مءــايقتها، وأرســل أقاربه مرارا وتكرارا ،ثلين دينيين، بما   ذلك قا  
)قاضـــــي وســـــلامي( وومام ورئيت ملت مســـــجد، من أجل التحد  ولى والد صـــــاحبة البلاغ   محاولات 

__________ 

  دولارا من دولارات الولايات المتحدة. 225ما يعاد   (1) 
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للشـريعة الإسـلامية. غز أن صـاحبة البلاغ ووالد ا أصـرا علل الامتثا  للقانون  ترمي ولى حل المسـ.لة وفقا
 المدني للاتحاد الروسي.

وبعد تقديم ةلب الطلاق، ةرد تيماغوف صـــــــــــاحبة البلاغ وأولادهما الثلاثة وأســـــــــــر م من مني   2-6
بالإشــــارة ولى الأســــرة. و دد م جســــديا ولم يســــم  لهم ب.تلا أ  من أغراضــــهم الشــــخصــــية. وبرر أفعاله 

 الشريعة الإسلامية، الم تقءي ب.نه   حا  ةلق الرجل زوجته، فيجب عليها أن تعود ولى بيل أبويها.
، تيوج تيماغوف، علل الرغم من أنه كان لا ييا  متيوجا بصـــــــــــورة 2010شـــــــــــباط/فبراير  6و   2-7

. الم كان قد التقل تىا قبل شــهر قانونية من صــاحبة البلاغ، زواجا دينيا، وفقا للشــريعة الإســلامية، من ر
مارتان حكم  - ، أصــــــــــــدرت المحكمة المحلية   أشــــــــــــكو 2010نيســــــــــــان/أبريل  6واحد من اليواج. و  

الطلاق، مشــــــــــــــزة ولى أن صــــــــــــــاحبة البلاغ وابنيها لهم الحق   نصــــــــــــــف المني ، وتحديدا غرفة نوم ورد ة، 
، 2010أيار/مايو  25حنة وجرار. و  بالإضـــافة ولى حصـــة نصـــف من ثلا  مركبات، و ي ســـيارة وشـــا

، 2010تموز/يوليه  22ألغل المحكمة العليا   الشيشان، الاتحاد الروسي، قرار المحكمة الأدنى جيئيا. و  
مارتان قرارا معدلا بشــــــ.ن الترتيبات الأســــــرية، يغكد حق صــــــاحبة  - أصــــــدرت المحكمة المحلية   أشــــــكو 
لاحق، اســـتطاعل صـــاحبة البلاغ العودة ولى المني ، حيث كان يعيت البلاغ   نصـــف المني . و  وقل 

السيد تيماغوف مع زوجته الجديدة. و  الفترة الفاصلة بين ذلك، الم دامل ثمانية أشهر، كانل صاحبة 
 البلاغ مليمة بالعيت مع والديها.

لغرف الم تســــكنها ، أوقف الســــيد تيماغوف التدف ة   ا2010و  أوائل تشــــرين الثاني/نوفمبر  2-8
تشرين الثاني/نوفمبر  15صاحبة البلاغ وابنا ا. وقدمل صاحبة البلاغ شكوم ولى حُجّاب المحكمة. و  

، ةلب حاجب محكمة أن يقوم الســـــــــــــــيد تيماغوف بتشـــــــــــــــغيل التدف ة وأن ينتقل ولى الجيء اللا  2010
حاجب المحكمة مرة أترم  ، ةلب2010كانون الأو /ديســــــــــــــمبر   27حددته له المحكمة من المني . و  
 أن ينفلا تيماغوف التوجيه السابق.

، بينما كانل صــــــــــــاحبة البلاغ   دورة المياه   الفناء 16:30و  نفت اليوم، حوالي الســــــــــــاعة  2-9
وتمكنل بالكاد . “س.قتلك”الخلفي، فت  زوجها السابق باب دورة المياه فج.ة وانها  عليها بف.س، قائلا 

 ا اليســـــرم، بيد أن نصـــــل الف.س أصـــــاتىا   الرأس مباشـــــرة، وأغمي عليها. وتشـــــز من تغطية رأســـــها بيد
صـــــاحبة البلاغ ولى أن  لاا الحاد  لم ينجم عن أ  نياي فور . ولم يقدم الســـــيد تيماغوف أ  مســـــاعدة 
 ةارئة لصــــاحبة البلاغ وتركها ةراة غائبة عن الوعي وتنيف بالقرب من دورة المياه. ولم يســــم  ليوجة ابنه
الحامل باللا اب ولى الفناء الخلفي بدور ا، و  وقل لاحق قدم تبريرا للالك ب.نه تشـــــــــــــــي أن تغد  رفيية 
صـــــاحبة البلاغ   تلك الحالة والنييف ولى مءـــــاعفات للحمل. وبعد ذلك، قاد ســـــيارته بعيدا. واســـــتطاي 

 ابنا صاحبة البلاغ عند ا أن يقدما الإسعافات الأولية لأمهما.
أيام من محاولة القتل، ألقي القبض علل الســـــــــيد  10أ  بعد  ،2011ون الثاني/يناير كان  6و   2-10

، أعلن أقاربه أنهم قطعوا أ  روابط أســرية مع أولاد صــاحبة 2011كانون الثاني/يناير   21تيماغوف. و  
 .“دولار دوفلا”البلاغ، بالنظر ولى أنهم انحازوا ولى أمهم ضد أبيهم. وتعرف  لاه العادة باسم 

وجود ”، ولى أن 2011آذار/مارس  29وتلص تقرير فحص الطب الشـــــــــــــــرعي، الصـــــــــــــــادر    2-11
جرحين، واحد علل مســـــــــــــــتوم العظم الجدار  الأيمن وواحد   مناةق العظم القفو ، يد  علل توجيه 

واســــــتنتا فحص الطب النفســــــي للســــــيد تيماغوف، اللا  أجر    . “لا يقل عن ضــــــربتين ولى الرأس ما
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أثناء التحقيق الأولي، أن اليوج الســــــابق لصــــــاحبة البلاغ لم يكن يعاني من أ   2011اير شــــــباط/فبر  11
اضـــــــــــــــطراب عقلي وقل ارتكاب الجريمة أو وقل وجراء الفحص، ولم يكن يعاني من جنون مغقل. وكان 
مصـــــــــــــــمما علل أنه كان مدركا لطبيعة أفعاله وتطر ا الاجتماعي ومتحكما   أفعاله،   وقل ارتكاب 

 ريمة ووقل وجراء الفحص.الج
، وافق مكتـــب 2011نيســـــــــــــــــان/أبريـــل  11. و  2011آذار/مـــارس  31وانتهل التحقيق    2-12

مارتان علل توجيه الاتهام، وأحيلل القءــية  - المدعي العام   النيابة المشــتركة بين المقاةعات   أشــكو 
مارتان. وصُنفل أفعا  اليوج السابق لصاحبة المقا    لائحة الاتهام ب.نها  - ولى محكمة محلية   أشكو 
 ( من القانون الجنائي.1) 105(، وقتل عمد، بموجب المادة 3) 30محاولة قتل، بموجب المادة 

، رفءــــــــل المحكمة مطالبة صــــــــاحبة البلاغ بمصــــــــادرة ســــــــيارة زوجها 2011حييران/يونيه  6و   2-13
أحد الأدلة ونقلتها ولى عهدة شقيق السيد تيماغوف. و لاا يعني، عمليا، أن السيارة  السابق، وقررت أنها

 ترُكل   حيازة السيد تيماغوف.
، قدم محامي صـــــاحبة البلاغ شـــــهادة ةبية وةلب ولى المحكمة ت.جيل 2011تموز/يوليه  11و   2-14

لب وعقدت جلســة اســتماي   الجلســة بســبب ســوء الحالة الصــحية لصــاحبة البلاغ. ورفءــل المحكمة الط
انحازت المحكمة ولى ”،   غياب صــــــــــــاحبة البلاغ و،ثلها. وتلا  تلك الجلســــــــــــة، 2011تموز/يوليه  12

وأمرت ب جراء فحص ةبي نفســــــي وضــــــا  للمتهم كمريض تارجي. و  تلك المرحلة من  “جانب الدفاي
هودا جددا زعموا أن صــــاحبة الإجراءات، غز محامي الدفاي اســــتراتيجيته بشــــكل جلار ، حيث جلب شــــ

البلاغ كانل تشـــــــتم زوجها الســـــــابق بشـــــــكل منهجي. وحاجا الدفاي بعد ذلك أن صـــــــاحبة البلاغ  ي 
 الجاني الحقيقي، وليت السيد تيماغوف، ولم يعتر  الادعاء العام علل ذلك.

بة ، أجر  الفحص الطبي النفســــي الإضــــا  للمتهم،   غياب صــــاح2011تموز/يوليه  15و   2-15
البلاغ و،ثلها. واعترف تقرير الفحص أن اليوج الســــــــــــابق لصــــــــــــاحبة البلاغ أصــــــــــــيب بالجنون مغقتا حين 

. ونتيجة للالك، ةلب المدعي العام أن تخفف المحكمة تصـــــــــــــــنيف الجريمة من محاولة قتل (2)ارتكاب الجريمة
 نائي.من القانون الج 113ولى ولحاق ضرر بدني جسيم   حالة جنون مغقل بموجب المادة 

وةلب محامي صـــــاحبة البلاغ من المحكمة وجراء فحص ةبي نفســـــي وضـــــا  للمتهم، مشـــــزا ولى  2-16
 - ، أمرت المحكمة المحلية   أشـــــــــكو 2011أيلو /ســـــــــبتمبر  6أوجه التناقض بين التقريرين الأولين. و  

التابع للمركي الاتحاد  الروســي لعلم الأدلة الجنائية التابع لوزارة العد   مارتان المختبر الجنائي   كراســنودار
، ألغل المحكمة العليا   2011أيلو /سبتمبر  28وجراء فحص مركب نفساني وةبي نفسي وضا . و  

الشـــيشـــان  لاا القرار، مشـــزة ولى أن المحكمة الأدنى لم تقدم تعليلها لســـبب الاتتلاف   فحصـــي الطب 
 ي المتاحين ولم تسع ولى استجواب الخبراء الطبيين.النفس

__________ 

فمن جهة شـــــــعوره ا رو  تيماغوف كان يعاني باســـــــتمرار من حالة صـــــــراي داتلي، ”يشـــــــز التقرير، المرفق بالبيان، ولى أن:  (2) 
باعتداده بنفسه بسبب عدم الاعتراف به كسلطة وربا للأسرة، ومن جهة أترم ضرورة كب  مشاعره السلبية وبناء علاقات 

 وقد وقع الحد  الم.ساو     لاا السياق. متسامحة مع أفراد أسرته من أجل تجنب النياعات وكفالة سلامة أسرته الجديدة.

بيد  الإ انات الموجهة وليه وولى زوجته الجديدة، الحفاظ علل ضــــــبط النفت والتحكم   انفعالاته. فقد حاو ، و و يســــــمع
 .“انتهل بءربات قاسية بالف.س علل رأس الءحية ‘انفجار انفعالي’أنه عند نقطة ما حد  
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وعلاوة علل ذلك، انحاز المدعي العام ومحامي الدفاي ولى بعءهما البعض، معارضين أمرَ المحكمة  2-17
ورفءــــــل المحكمة صيع مطالبات  .ب.  تعويض عن الأضــــــرار المادية والمعنوية الم تكبدتها صــــــاحبة البلاغ

تلا  التقاضــــــي )وجراءات الطلاق ”لل تعويض. وتلصــــــل المحكمة ولى أنه بالحصــــــو  ع صــــــاحبة البلاغ
وترتيبات الأسـرة(، اسـتمرت الءـحية حصـاحبة البلاغإ   و انة المتهم وزوجته الثانية وتوجيه شـتائم لاذعة 

مة وليهما، ،ا أدم ولى تفاقم النياي. و لاه الظروف تدعو المحكمة ولى اسـتنتاج أن المتهم كان يمر االة صـد
نفســـــية ةويلة الأمد نشـــــ.ت نتيجة للشـــــتائم المنهجية من الءـــــحية، والم انتهل بالانهيار العصـــــبي للســــيد 

المتهم ألحق ضـــــررا بدنيا جســـــيما ”وقررت المحكمة أن . “2010كانون الأو /ديســـــمبر   27تيماغوف   
د تعر  لها بعد دتوله   حالة اضـــطراب عاةفي )جنون مغقل( بســـبب حالة صـــدمة نفســـية ةويلة الأم

 .“بسبب السلوأ اللاأتلاقي الممنها للءحية
 113، أدُين اليوج الســـابق لصـــاحبة البلاغ بموجب المادة 2011تشـــرين الأو /أكتوبر  14و   2-18

أيام. وأتلااً   الاعتبار للمدة الم قءـــــــــــا ا  8 أشـــــــــــهر و 9من القانون الجنائي وحكم عليه بالحبت لمدة 
، تم الإفراج عنه علل الفور   قاعة المحكمة. وأشـــــــــــــــارت المحكمة،   الحكم ر ن الاعتقا  منلا احتجازه

ســــترشــــد بمبدأ العد ، وت.تلا   الاعتبار ةبيعة ودرجة الخطر الاجتماعي الناجم عن ت”الصــــادر، ولى أنها 
المخالفات البســــــيطة حمشــــــزة ولى ضــــــرب صــــــاحبة البلاغ بف.سإ، والســــــمات الإ ابية للمتهم، والظروف 

 .“ة والمشددة للعقوبة، وت.ثز العقاب   تصحي  سلوأ المتهم ومنع جرائم جديدةالمخفف
، تقدم محامي صــــــــــــاحبة البلاغ بطلب للنقض يطعن   2011تشــــــــــــرين الأو /أكتوبر  12و   2-19

مارتان الم ترفض عددا من الالتماســــــــــات، وعلل وجه الخصــــــــــو   - قرارات المحكمة المحلية   أشــــــــــكو 
ولى ت.جيل جلســــــة، وملتمت وتاحة وقل كاف لممثل ثاني لقراءة مواد القءــــــية، وملتمت الملتمت الداعي 

اســــتجواب تبراء الطب الشــــرعي، وملتمت اســــتبعاد شــــهادة أحد الشــــهود، وبروتوكو  اســــتجواب المتهم، 
 وملتمت الاعترا  علل القاضي والمدعي العام.

، ادعل ،ثلا صــــــــــــاحبة 2012/يناير كانون الثاني  10 و 2011تشــــــــــــرين الثاني/نوفمبر  14و   2-20
مارتان تصـــــرفل   انتهاأ  - البلاغ،   ةلبات وضـــــافية من أجل النقض، أن المحكمة المحلية   أشـــــكو 

لقانون الإجراءات الجنائية وانتهكل مبدأ  النيا ة والاســتقلا  من تلا  الانحياز ولى الدفاي ورفض صيع 
 ملتمسات صاحبة البلاغ دون أسباب كافية.

 ، أيدت المحكمة العليا   الشيشان حكم المحكمة المحلية   أشكو 2012آذار/مارس  28و   2-21
مارتان، مع تعديل واحد الاف الإشـــارة ولى ودانة الســـيد تيماغوف الســـابقة من جانب محكمة الصـــل   -

انب المحكمة مارتان. وتم رفض ةلبات صـــاحبة البلاغ ب جراء مراجعة قءـــائية رقابية من ج -   أشـــكو 
 ، علل التوالي.2013شباط/فبراير  19 و 2012آب/أغسطت  8العليا   الشيشان،   

مارتان لفترة قصزة، ثم است.جرت شقة    - وعاشل صاحبة البلاغ   مني  أبويها   أشكو  2-22
ظر ولى أنها غروزني مع أولاد ا وأســـر م. ولم يكن لديها أ  تيار آتر ســـوم اســـت جار مكان للقامة، بالن

لا تســـــــــــتطيع أن تعيت تحل ســـــــــــقف واحد مع المعتد  عليها. وعلاوة علل ذلك، بعدما أتلَل المحكمة 
عمليا ســـــبيل الســـــيد تيماغوف، اعتُبرت صـــــاحبة البلاغ   نظر القرويين المتدينين ملانبة بارتكاب ســـــلوأ 

الصـــــــــادر. و كلاا لم تعد  زوجها، وفقا للحكم “اســـــــــتفيت”غز لائق بامرأة شـــــــــيشـــــــــانية، بالنظر ولى أنها 
 صاحبة البلاغ تطيق الحياة   القرية.
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نفل حالتها وعاقةً  2-23 وبعد كتلف العمليات الجراحية اللازمة لعلاج وصـــــابات صـــــاحبة البلاغ، صـــــُ
من الف ة الثانية. و ي تعاني من صــــــــداي شــــــــديد   الرأس. وتتطلب حالتها الصــــــــحية وجراء فحو  ةبية 

 ستطيع تحمل تكاليف العلاج اللازم.منتظمة، غز أنها لا ت
 

 الشكوى  
)د(، مقروءة بالاقتران مع  )ج( و 2تدعي صاحبة البلاغ انتهاأ حقوقها المكفولة بموجب المادة  3-1

)أ( من الاتفاقية، بالنظر ولى تقاعت الدولة الطرف عن الاســـــــــتجابة بصـــــــــورة فعالة للعنف  5 و 1المادتين 
 الجنساني اللا  ارتُكب   حقها علل يد زوجها السابق.

من الاتفاقية يشـــــــــــمل العنف  1وتدفع صـــــــــــاحبة البلاغ ب.ن تعريف التمييي ضـــــــــــد المرأة   المادة  3-2
ذم أو ألماً جسدياً أو عقلياً أو جنسياً، والتهديد تىلاه الأعما ، الجنساني، ولا سيما، الأعما  الم تلحق أ
. وتغكد ومكانية مساءلة الدو  أيءاً عن الأعما  الخاصة وذا (3)والإكراه وسائر أشكا  الحرمان من الحرية

 لم تتصــــرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو للتحقيق   جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيها. وتدعي
صــاحبة البلاغ أنها تعرضــل لعنف جنســاني ارتكبه زوجها الســابق، وأن اســتجابة الســلطات للالك العنف 

وغز متناسـبة مع تطورة الجريمة بصـورة واضـحة. وتدعي صـاحبة البلاغ أن سـائر أعما   كانل غز كافية
صلة ومعيولة، بل ونها العنف الم تعرضل لها علل مدم فترة ةويلة من اليمن لا يمكن أن تعتبر فصولا مُنف

تُشــكل ســلســلة من الأحدا  المترابطة الم تصــاعد فيها مســتوم العنف بشــكل مســتمر مع مرور الوقل. 
يقابله  وتدعي صاحبة البلاغ أن العنف لم يقتصر علل الأضرار البدنية، بل شمل أيءا الءغط النفسي وما

 من شعور بالعجي والي.س.
من جانب الدولة الطرف، بالنظر ولى أن  (4)ل من وعادة الإيلااءوتدعي صــــاحبة البلاغ أنها عان 3-3

الحكم المتسا ل بصورة غز متناسبة الصادر   حق زوجها السابق انتهك حقها   عدم التمييي وأتفقل 
الدولة الطرف   الوفاء بالتيامها القانوني باحترام وحماية ووعما   لاا الحق. وتدعي صـــــــــــــــاحبة البلاغ أنها 

)ج( من الاتفاقية. وتدعي أيءـــــــــــــــا أن  2الحماية القانونية الفعالة، وذلك   انتهاأ للمادة  حُرمل من
حكما قءـــــــائيا قائما علل مفا يم وأســـــــاةز جنســـــــانية تاة ة لا يمكن بالكاد اعتباره حكما صـــــــادرا عن 

 محكمة منصفة ومحايدة وذات كفاءة.

عائلي، الم يعاني فيها الءحايا من ضعف وتغكد صاحبة البلاغ أنه لا  وز   حالات العنف ال 3-4
تا  بســــــــــبب ةبيعة الجريمة وقرب الروابط مع الجاني، أن تبطل حقوق الجناة حقوق الءــــــــــحايا   الحياة 

.وتدفع صـــاحبة البلاغ ب.نه علل الرغم من أن المغســـســـة الإحصـــائية الوةنية (5)والســـلامة الجســـدية والعقلية

__________ 

والتوصـــية العامة رقم  ؛6الفقرة ( بشـــ.ن العنف ضـــد المرأة، 1992) 19تشـــز صـــاحبة البلاغ ولى توصـــية اللجنة العامة رقم  (3) 
من الاتفاقية؛ وكلالك ولى الاجتهاد القءــــائي  2( بشــــ.ن الالتيامات الأســــاســــية للدو  الأةراف بموجب المادة 2010) 28

(، الحكم الصـــــــادر   33401/02)الطلب رقم  أوبوز ضـــــــد تركياللمحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـــــان، ولاســـــــيما قءـــــــية 
 .2009حييران/يونيه  9

 (.CEDAW/C/46/D/18/2008و   لاا الصدد، تشز صاحبة البلاغ ولى البلاغ المقدم من فزتيدو ضد الفلبين ) (4) 

لة للمرأة، نيابة عن مركي فيينا للتدتل ضـــــــــد العنف العائلي والرابطة المعنية بتحقيق العداتشـــــــــز صـــــــــاحبة البلاغ ولى قءـــــــــية  (5) 
مركي فيينا للتدتل ضــد العنف العائلي ورابطة حصــو  (، وقءــية CEDAW/C/39/D/6/2005) أبكاأ وآترون ضــد النمســا

(، وولى الملاحظات الختامية للجنة CEDAW/C/39/D/5/2005) المرأة علل العدالة نيابة عن غويكشــــه وآترين ضــــد النمســــا

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/46/D/18/2008
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/39/D/6/2005
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/39/D/5/2005
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كيية، مصنفة حسب نوي الجنت، بش.ن العنف المنيلي، ف ن ،ا يعُد للدولة الطرف لا تحتفظ ب حصاءات مر 
 .(6)امرأة يقُتلن علل يد أزواجهن أو غز م من الأقارب كل عام 14 000من المعارف العامة أن حوالي 

وتدعي صـــــاحبة البلاغ أنه لم يكن ب مكانها اســـــتصـــــدار أمر زجر  أو أمر بالحماية، لأن كليهما  3-5
ب قانون الدولة الطرف. كما أنه لم يكن ب مكانها الفرار ولى ملج. أو التماس المســـــــــاعدة غز متاحين بموج

مارتان. وتدفع صــــاحبة البلاغ ب.ن المادة  -   مركي لمواجهة الأزمات، لأنه لا يوجد أ  منها   أشــــكو 
بصــورة مباشــرة من الاتفاقية لا تقتصــر علل حظر التمييي ضــد المرأة اللا  تتســبب فيه الســلطات العامة  2

 .(7)أو غز مباشرة، بل ونها تفر  أيءا التياما و ابيا علل الدو  الأةراف ببلا  العناية الواجبة
وتدفع صــاحبة البلاغ أيءــا ب.نه لا توجد أحكام أو وجراءات تاصــة   القانون المدني أو قانون  3-6

التعويض عن الأضـــــــــرار المالية  الأســـــــــرة فيما يتعلق االات العنف ضـــــــــد المرأة، مثل ســـــــــبل الانتصـــــــــاف أو
المالية. واحتجل اكم عام يتعلق بالتعويض، ولكن من دون جدوم. وتدعي صـــــــــــــــاحبة البلاغ أن  وغز

تكلفة العمليتين الجراحيتين   غروزني وســـــــــــــــانل بطرســـــــــــــــبرغ ودورات العلاج المطولة اللازمة بعد اعتداء 
.وعلاوة علل ذلك، لا توجد مساعدة (8)روبل 200 000بلغل نحو  2010كانون الأو /ديسمبر  27

ولا اق ولا للمتهم الحصــــو  علل المشــــورة القانونية والتمثيل القانوني قانونية مانية لءــــحايا العنف العائلي؛ 
ا ــانيين   المحكمــة. وتلا  المحــاكمــة، اعتر  المــدعي العــام ومحــامي الــدفــاي علل أمر المحكمــة بــ.  تعويض 

 عنوية الم لحقل بصاحبة البلاغ، ورفءل المحكمة صيع المطالبات المتعلقة بالتعويض. عن الخسائر المادية والم
وتدعي صـــــــاحبة البلاغ أنه ليت  ناأ دعم فعا  لءـــــــحايا العنف العائلي، ولا ســـــــيما تدمات  3-7

الدعم والحماية المناســــــــبة مثل الملاجع، أو العاملين   ما  الرعاية الصــــــــحية المدربين تصــــــــيصــــــــا للالك، 
 .(9)وعادة الت. يل، أو تقديم المشورة وأ
وتوضـــــ  صـــــاحبة البلاغ أنه لم يمكن ب مكانها المطالبة ب.  نوي من الحماية عندما كانل لا تيا   3-8

تعيت   نفت المني  اللا  يعيت فيه الســـــــــــــــيد تيماغوف، لأن قانون الدولة الطرف لا ينص علل أوامر 
، توقفل صيع تدابز الحماية فور وةلاق ســـــــــــراحه. وتدعي أن بالحماية أو أوامر زجرية. وعلاوة علل ذلك

ســــلامتها البدنية، وصــــحتها البدنية والعقلية، وحياتها كانل معرضــــة للخطر الشــــديد وأنها كانل تعيت   

__________ 

بشـــــ.ن  24، الفقرة CEDAW/C/USR/CO/7بشـــــ.ن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الســـــادس والســـــابع للاتحاد الروســـــي )
 زاء ارتفاي معد  العنف ضد المرأة وعمليات قتل النساء   الشيشان(.شواغل اللجنة و

تقرير لآلية ”المبادرة القانونية لوســـــــــط أوروبا والمنطقة الأوروبية الآســـــــــيوية  - مبادرة رابطة المحامين الأمريكية لســـــــــيادة القانون (6) 
 CEDAW assessment tool report for the) “روســـيتقييم اتفاقية منع صيع أشـــكا  التمييي ضـــد المرأة المتعلق بالاتحاد ال

Russian Federation مـــــــــــتـــــــــــا  عـــــــــــلـــــــــــل الـــــــــــرابـــــــــــط الـــــــــــتـــــــــــالي:  .97،  . 2006(، شــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــاط/فـــــــــــبرايـــــــــــر
www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/russia/russia-cedaw-eng.pdf. 

( بش.ن الالتيامات الأساسية للدو  الأةراف بموجب المادة 2010) 28تشز صاحبة البلاغ ولى التوصية العامة للجنة رقم  (7) 
كمة الأوروبية لحقوق الإنسان   قءية ويلسون ضد المملكة وقرار عدم المقبولية الصادر عن المح ؛9من الاتفاقية، الفقرة  2

 .37، الفقرة 2009شباط/فبراير  2(،   10601/09المتحدة )الطلب رقم 

 دولار من دولارات الولايات المتحدة. 3.002 ما يعاد  (8) 

ملاجع  5 مركيا للأزمات و 21وتوضـــــــ  أن  )س(. 24، الفقرة 19تشـــــــز صـــــــاحبة البلاغ ولى توصـــــــية اللجنة العامة رقم  (9) 
 مليونا منهم نساء. 76مليون نسمة،  143متاحة لتغطية بلد تعداده 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/USR/CO/7
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/russia/russia-cedaw-eng.pdf
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، عندما كادت 2010كانون الأو /ديســــــــمبر   27حالة من الخوف المســــــــتمر، وصــــــــلل ذروتها    جوم 
 تقُتل علل يد زوجها السابق. 

من الاتفاقية، ب.ن العقوبة المخففة الم صـــدرت   حق  5وتدفع صـــاحبة البلاغ،   وةار المادة  3-9
زوجها الســابق كانل نتيجة لاســتناد المحاكم المحلية   قراراتها ولى أســاةز ومفا يم جنســانية تاة ة بشــ.ن 

أن اســـــتجابة الســـــلطات لســـــلوأ الكيفية الم ينبغي للنســـــاء الشـــــيشـــــانيات أن يعُاملن تىا أزواجهن. وترم 
زوجها الســــــابق كان جليا أنها غز كافية وغز متناســــــبة مع تطورة الجريمة الملاكورة. وتدفع صــــــاحبة البلاغ 
ب.ن زوجها الســــــــــــــابق لم يكن ليُســــــــــــــم  له بالإفلات من العقاب علل ارتكاب الجريمة لو لم تت.ثر المحكمة 

أن المحكمة لم ت.تلا   الاعتبار ســـــــوم وفادات شـــــــهود  بالأســـــــاةز والقوالب النمطية الجنســـــــانية. وتدعي
، “سلوأ لاأتلاقي بصورة منهجية”الدفاي وعيت، علل  لاا الأساس الوحيد، ولى صاحبة البلاغ ،ارسة 

أ  ســلوكا لا يتماشــل مع الســلوأ المرتبط بامرأة شــيشــانية حقيقية لطية. وتجا لل المحكمة الشــهود الكثرُ 
بة البلاغ للأحدا ، واللاين كانوا، علاوة علل ذلك، شــــــــهودا مباشــــــــرين كان اللاين يدعمون رواية صــــــــاح

 .(10)ب مكانهم أن يشهدوا علل سلوأ صاحبة البلاغ، نظرا لأنهم عاشوا جنبا ولى جنب   نفت المني 
وعلاوة علل ذلك، قءــــل المحكمة ب.ن المدعل عليه، وليســــل الءــــحية )صــــاحبة البلاغ(، كان  3-10

ولم يبُد . “المنهجي للءـــــــحية ياللاأتلاقبصـــــــدمة نفســـــــية ةويلة الأمد تعر  لها بســـــــبب الســـــــلوأ ”يمر 
المدّعل عليه أ  ندم، ولا اعترف ب.نه ملانب، بل ونه أنكر ارتكاب أ  كالفات. وتدعي صــــــاحبة البلاغ 

تَنقة علل نطاق أن المواقف التقليدية لعبل دورا حاما   تعليل المحكمة. وتمشــــــــــيا مع آراء الســــــــــلطات المع
واســـــع بشـــــ.ن العنف العائلي والنها العام المتبع وزاءه، تجا لل المحكمة  شـــــاشـــــة موقف صـــــاحبة البلاغ، 
وكلاا ســــجل الســــيد تيماغوف الســــابق   ،ارســــة العنف العائلي، وودانته الســــابقة ب لحاق ضــــرر جســــد  

طباعه المقدم للدفاي من جانب بصــــــاحبة البلاغ، وبدلا من ذلك أتلات   الاعتبار التوصــــــيف الإ ا  ل
 شهود من ودارة المسجد المحلي.

وتدعي صـــــــــاحبة البلاغ أن المواقف التقليدية الم تعتبر فيها المرأة تابعة للرجل تســـــــــهم   العنف  3-11
ضــــــــــد المرأة، وأن الأحكام مثل اللا  صــــــــــدر   قءــــــــــيتها تعيز  لاه المعتقدات النمطية. وأعطل المحكمة 

لأحدا  الم قدمها الدفاي، ب.نها شـــتمل زوجها الســـابق مرارا وتكرارا، و  الوقل نفســـه الأســـبقية لرواية ا
لم تو  اعتبارا ،اثلا لواقع أن زوجها الســـابق اعتدم عليها بدنيا وعقليا بشـــكل مســـتمر، الأمر اللا  أيده 

نفســــه التماســــا  الشــــهود ودلل عليه الأضــــرار الم لحقل تىا. وبالإضــــافة ولى ذلك، قدم الادعاء من تلقاء
ولى المحكمة لتخفيف الحكم، كفءـــــــــــا تصـــــــــــنيف الجريمة الم وجهل ولى المتهم من محاولة القتل ولى ولحاق 

واضــــطلعل المحكمة العليا   الشــــيشــــان الاف الإشــــارة   ضــــرر بدني جســــيم   حالة من الجنون المغقل. 
مارتان. وترم صاحبة البلاغ  -   أشكو الحكم ولى الإدانة السابقة للسيد تيماغوف من قبل محكمة الصل  

أن القرارات القءــــائية تكشــــف درجة معينة من التســــام  مع ســــلوأ الجناة المحتملين، وليت لها أ  أثر رادي له 

__________ 

المحكمة ”تفءيل المحكمة الانتقائي لشهود الدفاي علل شهود الإثبات يُشار وليه صراحة   نص الحكم، اللا  ينص علل أن  (10) 
 .“لشهادة الءحية لأنها تتنافى مع حشهادةإ الشهود إ“سلبيا”، يمكن ترصتها أيءا критическиأجرت تقييما نقديا ح
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. (11)وقائي منه. و ي تفتقر ولى الفعالية، لأنها تشـــــــــز ولى أن العنف العائلي أمر تتســـــــــام  معه الســـــــــلطات أو
 ويلااء صاحبة البلاغ وبرر اكم الواقع عدوان زوجها السابق عليها. وأعاد  لاا الحكم التمييي 

وتدعي صــــاحبة البلاغ أنها  ي وأســــرتها عانوا بدرجة لا تقاس بســــبب وعلان القءــــية للجمهور  3-12
وبســــــبب العقوبة الدنيا الم فرضــــــتها المحكمة، الم صــــــورت زوجها الســــــابق علل أنه الءــــــحية. وجرم نبلا 

ها   متمع محلي تغد  فيه الروابط الأســـــرية دورا بالن الأهمية. وقد أدت كل  لاه صـــــاحبة البلاغ ووصـــــم
للصــــــــدمة الم كانل تعاني منها منلا الاعتداء. وت.ثرت  ةالعوامل ولى تفاقم الاضــــــــطرابات النفســــــــية اللاحق

لم لحقل تىا ســــــــلامتها البدنية والعقلية، الأمر اللا  او  بينها وبين وعادة بناء حياتها. وأدت الأضــــــــرار ا
ولى وصــــابتها بعجي دائم، يمنعها من العمل وكســــب عيشــــها. و ي غز قادرة علل العيت   نصــــف المني  
اللا  يعود لها من الناحية القانونية، ولا تســـــــــــا م لا الدولة ولا زوجها الســـــــــــابق ماليا   علاجها. ونتيجة 

 اليفه. للالك، ف نها لا تخءع لأ  علاج ةبي، لأنها لا تستطيع تحمل تك
( من البروتوكو  الاتتيار ،  ب اســــــتنفاد ســــــبل 1) 4وتقو  صــــــاحبة البلاغ ونه، وفقا للمادة  3-13

الانتصـــــــاف المتاحة والفعالة فقط. وترم أن فر  عقوبة علل زوجها الســـــــابق يءـــــــع حدا للدعوم المتاحة 
مكاناتها. وقدمل صــاحبة لها، وللالك ف نها قد اســتنفدت صيع ســبل الانتصــاف المحلية المتاحة لها ضــمن و

البلاغ شــــكوم ولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــان، ولكنها رفُءــــل، لأنها لم تســــتوف معايز المقبولية. 
( )أ( من 2) 4للقءــــــية، ف ن الشــــــكوم تســــــتو  متطلبات المادة  وبما أنه لم ينُظر   الأســــــت الموضــــــوعية

 البروتوكو  الاتتيار .
أن تخلص اللجنة ولى أنها وقعل ضـــــــــــــــحية للتمييي وأن الدولة الطرف وتطلب صـــــــــــــــاحبة البلاغ  3-14
من الاتفاقية. وتطلب ولى اللجنة أيءـــا أن توصـــي الدولة الطرف  5 و 2تف بالتياماتها بموجب المادتين  لم

بمنحها تعويءــا ماليا يتناســب مع تطورة انتهاأ حقوقها والءــرر البدني والعقلي والاجتماعي اللا  لحقها 
 ك، من أجل تمكينها من مواصلة علاجها والعلاجات الأترم.بسبب ذل

 
 ملاحظات الدولة الطرف بش   المقبولية  

، قدمل الدولة الطرف ملاحظاتها بش.ن مقبولية 2014نيسان/أبريل  22 آذار/مارس و 17   4-1
)ب( من  (2) 4البلاغ. وتــــدفع الــــدولــــة الطرف بــــ.نــــه ينبغي اعتبــــار البلاغ غز مقبو  بموجــــب المــــادة 

ةلبا ولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأعُلن أنه  2012الاتفاقية، لأن صاحبة البلاغ قدمل   عام 
 غز مقبو .

، قدمل الدولة الطرف معلومات وضــافية. وتلاحظ الدولة الطرف 2014نيســان/أبريل  22و   4-2
لمحكمة العليا للاتحاد الروســـــــي فيما يتعلق أن صـــــــاحبة البلاغ لم تقدم ةلبا للمراجعة القءـــــــائية الرقابية ل

الم أدانل  2011تشــــــرين الأو /أكتوبر  14 و 2010نيســــــان/أبريل  26بقرارات المحكمة الصــــــادرة   
زوجها ب لحاق الءـــــــــــــــرر البدني تىا، وذلك علل الرغم من مطالباتها ب.ن الحكم كان كففا ومت.ثرا بالقوالب 

 ( من الاتفاقية.1) 4لان عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة النمطية الجنسانية. ولهلاا ينبغي وع

__________ 

  الوقل نفســــــه، تدعي صــــــاحبة البلاغ أنه لا يتُســــــام  مع أ  عنف تمارســــــه النســــــاء، ســــــواء من جانب أزواجهن أو من  (11) 
، حُكم فيه علل 2013شــــــــباط/فبراير  21جانب الدولة. وتشــــــــز ولى حكم صــــــــادر عن محكمة لينين المحلية   غروزني   

 ( من القانون الجنائي.1) 111سنوات بسبب ولحاق ضرر جسيم بموجب المادة  3يدة بالحبت س
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، دفعل الدولة الطرف مرة أترم بنفت حجة عدم استنفاد صاحبة 2015آذار/مارس  12و   4-3
 البلاغ صيع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

 
 تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بش   المقبولية  

، قدمل صــــــــــــــــاحبة البلاغ تعليقات علل ملاحظات الدولة 2014حييران/يونيه  11 و 3   5-1
الطرف بشــــ.ن المقبولية. وتعتر  صــــاحبة البلاغ علل حجة الدولة الطرف ب.ن البلاغ غز مقبو  بموجب 

( )أ( من البروتوكو  الاتتيار . وتغكد، علل وجه الخصــــــــــو ، علل أن موضــــــــــوي الشــــــــــكوم 2) 4المادة 
الأوروبية لحقوق الإنسان يختلف عن موضوي شكوا ا المعروضة علل اللجنة. وتقو  ون المقدمة للمحكمة 

تلك المحكمة ركيت علل الحكم المتســــــــــــا ل علل نحو غز متناســــــــــــب وانتهاأ الحقوق الإجرائية لصــــــــــــاحبة 
البلاغ، ولم تركي علل مســـــــ.لة التمييي علل أســـــــاس نوي الجنت. و  وةار الســـــــوابق القءـــــــائية للمحكمة، 

يمكن النظر   الشـــــكاوم المتعلقة بالتمييي ولا وذا كانل تقع ضـــــمن نطاق حق آتر من الحقوق المحمية  لا
بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســــــــان. وتركي شــــــــكوم صــــــــاحبة البلاغ المعروضــــــــة علل اللجنة علل 

اعتداء ،يل نجل منه  التمييي اللا  تعرضل له، ولا سيما الحواد  المنتظمة للعنف الجنساني، الم أعقبها
بروحها. وتدفع   شـــــــكوا ا أيءـــــــا ب.ن الدولة الطرف انتهكل التياماتها الإ ابية بموجب اتفاقية القءـــــــاء 
علل صيع أشكا  التمييي ضد المرأة، من قبيل الافتقار لإمكانية استصدار أمر حماية أو أمر زجر  بموجب 

لدعم للءـــــــــــحايا، مثل الملاجع أو مراكي الأزمات، التشـــــــــــريع المحلي، وعدم وجود ما يكفي من تدمات ا
ورفض مطالباتها بالتعويض. وعلاوة علل ذلك، تقدم صــــــــاحبة البلاغ شــــــــكوا ا ولى اللجنة ليت فقط من 
أجل ادعاء حدو  انتهاأ حقوقها، بل أيءـــا من أجل تســـليط الءـــوء علل مدم انتشـــار العنف العائلي 

حيي القائمين علل نوي الجنت الللاين يكرســـــان العنف ضـــــد المرأة   شما  القوقاز، ولا ســـــيما التنميط والت
 باعتباره مقبولا، وكلاا النبلا من ا تمع المحلي اللا  تواجهه المرأة الم تبُلن عن العنف العائلي.

وتدعي صاحبة البلاغ أيءا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تنظر   الأست الموضوعية  5-2
أســــبابا مفصــــلة لاعتباره غز مقبو . واســــب رســــالة المحكمة بشــــ.ن عدم المقبولية المغرتة  لطلبها ولم تقدم

، ف ن ةلبها لا يســتجيب لمعايز المقبولية المنصــو  عليها   المادتين (12)2012كانون الأو /ديســمبر  6
كمة لطلبها. وصدرت الرسالة بعد شهرين من تلقي المح من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 35 و 34

من البحث التمهيد ، اللا  لا يتءـــــــمن أ  نظر   الأســــــت  وللالك رفُض الطلب   مرحلة جد مبكرة
س. ف. ضـــــــد المملكة المتحدة  ن.الموضـــــــوعية. وبالإضـــــــافة ولى ذلك، تشـــــــز صـــــــاحبة البلاغ ولى قءـــــــية 

(CEDAW/C/38/D/10/2005 الم تلصــــــــــل فيها اللجنة ولى أن وعلان المحكمة عدم مقبوليتها لا يمنع ،)
 اللجنة من النظر   القءية.

وعلاوة علل ذلك، تعتر  صــــــــــــــــاحبة البلاغ علل حجة الدولة الطرف ب.ن البلاغ غز مقبو   5-3
( )أ( من البروتوكو  الاتتيار . وترم صــــــــــــاحبة البلاغ أنها اســــــــــــتنفدت صيع ســــــــــــبل 2) 4بموجب المادة 

الانتصــــــــــــاف المحلية المتاحة الم كان من المرج  أن تحقق ما يكفي من الانتصــــــــــــاف والم لم يكن تطبيقها 
ليســــــــتغرق وقتا ةويلا بصــــــــورة غز معقولة. وةعنل صــــــــاحبة البلاغ   الحكم الصــــــــادر   مرحلة النقض 

ءات المراجعة القءــــــــــائية الرقابية. وأقرت الدولة الطرف ب.ن صــــــــــاحبة البلاغ قدمل نفت الحجا   ووجرا
مرحلة النقض كما   بلاغها المقدم ولى اللجنة وأن المحاكم الوةنية اعتبرت ادعاءاتها لا أســــاس لها. وأقرت 

__________ 

 مودعة لدم أمانة اللجنة. (12) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/38/D/10/2005
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المحكمة العليا    أيءــــــــــــا برفض ةلبات صــــــــــــاحبة البلاغ ب جراء مراجعة قءــــــــــــائية رقابية مرتين من جانب
 . 2013شباط/فبراير  19 و 2012آب/أغسطت  8الشيشان،   

، أن الحكم فزتيدو ضـــــــــد الفلبينوتدعي صـــــــــاحبة البلاغ، بالإشـــــــــارة ولى آراء اللجنة   قءـــــــــية  5-4
صود بالبراءة استنادا ولى الأساةز والقوالب النمطية الجنسانية لا يشكل انتصافا كافيا وذا صلة بالمعنى المق

( من البروتوكو  الاتتيار . ومن غز المرج  أن تحقق وجراءات المراجعة القءـــــــــــائية الرقابية 1) 4  المادة 
انتصـــافا فعالا، لأنها تهدف ولى توفز وســـيلة انتصـــاف اســـتثنائية تعتمد علل الســـلطة التقديرية للمســـغولين 

الانتصـــاف الكا    حالات العنف  الم.ذون لهم، كما أنه ليت من شـــ.ن وســـيلة انتصـــاف كهلاه أن تقدم
العائلي. وقد أظهرت وجراءات المراجعة القءــــــائية الرقابية ســــــلفا أنها غز فعالة   قءــــــية صــــــاحبة البلاغ. 

تثبل الدولة الطرف ادعاء ا بشــــ.ن فعالية وجراءات المراجعة القءــــائية الرقابية أو تيويد اللجنة بســــوابق  ولم
 أن تثبل فعاليتها.قءائية محلية كثزة من ش.نها 

وتغكد صـــــــــــــــاحبة البلاغ كلالك أنه علل الرغم من تطورة الجريمة، تءـــــــــــــــع الدولة الطرف عبء  5-5
الإثبات علل عاتق صـــــــــاحبة البلاغ الم وقعل ضـــــــــحية العنف العائلي، و ب عليها أن تجد الموارد المالية 

عل بالفعل من أجل تحقيق العدالة   والقوة النفسية من أجل الاستمرار   التماس العدالة. وقالل ونها س
 صيع المراحل، بما   ذلك   وةار وجراءات النقض والمراجعة القءائية الرقابية، ولكن من دون جدوم.

وتدفع صــــــــــــــاحبة البلاغ ب.ن وجراءات المراجعة القءــــــــــــــائية الرقابية لن تكون ذات أهمية   معاقبة  5-6
طا  الحكم ووحالة القءـــية ولى المحاكم الم ســـبق أن حكمل لصـــالحه الجاني ولا وذا قامل المحكمة العليا ب ب

من أجل النظر فيها من جديد. بيد أنه، وتمشـــيا مع الممارســـة المتبعة   اللجنة، ف ن ســـبل الانتصـــاف المحلية 
للحماية، الفعالة   قءايا العنف العائلي  ي تلك المتعلقة بالتيام الدولة الطرف المعنية ببلا  العناية الواجبة 

 .(13)19والتحقيق   الجريمة، ومعاقبة الجاني، وتقديم تعويض كما  و مبين   توصية اللجنة العامة رقم 
وتدعي صـــــــاحبة البلاغ أن النســـــــاء   الدولة الطرف لا اظين بالحماية عموما. وتشـــــــز المنازعة  5-7

موجودة   تشريعات الدولة الطرف القءائية الم ةا  أمد ا   قءيتها ولى أن  ناأ أوجه قصور تطزة 
 وسلطتها القءائية فيما يتعلق بقءايا العنف العائلي. 

، وردا علل تقرير الـــدولـــة الطرف المغر  2015حييران/يونيـــه  15وبـــالإضـــــــــــــــــافـــة ولى ذلـــك،    5-8
، دحءــــــل صــــــاحبة البلاغ ت.كيد الدولة الطرف أن صــــــاحبة البلاغ لم تســــــتنفد 2015آذار/مارس  12

صيع ســـــــبل الانتصـــــــاف المحلية، مغكدة من جديد أن وجراءات المراجعة القءـــــــائية الرقابية تشـــــــكل ســـــــبيلا 
اســـــتثنائيا للانتصـــــاف، وأن تلك الإجراءات لن تقدم لها الإنصـــــاف الكا ، وأن اللجوء ولى المحكمة العليا 

 اد الروسي سيستغرق وقتا ةويلا بصورة غز معقولة ومن غز المرج  أن اقق ونصافا فعالا. للاتح
وتشدد صاحبة البلاغ علل أن مطالباتها بالتعويض تم تقديمها   سياق الإجراءات الجنائية و ي  5-9

جنون حينما كاد  مرتبطة ارتباةا وثيقا بتصـــــــنيف حالة الجاني. وبما أن المحكمة ســـــــلمل ب.نه مر مغقتا بفترة
يي ق رو  صـــــــــــاحبة البلاغ، فقد رفءـــــــــــل مطالباتها بالتعويض. و كلاا علِقل صـــــــــــاحبة البلاغ   حلقة 
مفرغة. والمبدأ القانوني العام  و أن الأضــــــــــــرار ينبغي التعويض عنها بالكامل من جانب الشــــــــــــخص اللا  

__________ 

، مركي فيينا للتدتل ضــــد العنف العائلي ورابطة حصــــو  المرأة علل العدالة نيابة عن أبكاأ وآترون ضــــد النمســــايشــــار ولى  (13) 
مركي فيينا للتدتل ضــــد العنف العائلي ورابطة حصــــو  المرأة علل العدالة نيابة عن غويكشــــه وآترون ضــــد ؛ و3-7الفقرة. 
 .3-7، الفقرة النمسا
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 الحالة الم يكون فيها الجناة . بيد أن الســـــــــلطة التقديرية لمن  التعويءـــــــــات بيد المحكمة  (14)تســـــــــبب تىا
مدركين لأعمالهم، كما   حالات الجنون المغقل. وللالك، ف نه بعد الاعتراف ب.ن الســـــــــيد تيماغوف  غز

جن مغقتا، تكون المحكمة المحلية قد اسـتبعدت أيءـا مطالبات صـاحبة البلاغ بالتعويض. وأكدت المحكمة 
المحكمة الأدنى   شــــــــ.ن الحالة العقلية للجاني وقل ارتكاب  العليا   الشــــــــيشــــــــان تلقائيا، بت.ييد ا لموقف

 الجريمة، أن صاحبة البلاغ لا اق لها الحصو  علل تعويض.

وتدفع صاحبة البلاغ ب.نه لا توجد أحكام أو وجراءات تاصة   القانون المدني أو قانون الأسرة  5-10
التعويض عن الأضـــــرار المالية وغز المالية.  فيما يتعلق بقءـــــايا العنف الجنســـــاني، مثل ســـــبل الانتصـــــاف أو

واحتجل اكم عام بشـــــــــــــــ.ن التعويض، ولكن من دون جدوم. وقالل ون الجهود الم بلالتها لنيل جبر 
لحقها من ضــرر ووصــابة لا يمكن علاجها )وعاقة من الدرجة الثانية( ذ بل ســدم. وونه كان من شــ.ن  ما

نية تارج نطاق الإجراءات الجنائية أن يييد من ســوء حالتها تقديم مطالبة منفصــلة بالتعويض   دعوم مد
ر علل أنها تتصــرف من أجل الإثراء اللااص. وتخلص صــاحبة  من العيلة والنبلا، بالنظر ولى أنها كانل ســتفســل
البلاغ ولى أن رفض المحاكم منحها أ  تعويض أو دعم يشجع علل الإفلات من العقاب جنائيا وماليا   

 العائلي.حالات العنف 
وبالإضـــافة ولى ذلك، تدعي صـــاحبة البلاغ أنه لا توجد مســـاعدة قانونية مانية للنســـاء ضـــحايا  5-11

العنف، ســــــواء قبل أو أثناء الإجراءات الم يقتءــــــيها القانون. ولا اق ولا للمتهم الحصــــــو  علل المشــــــورة 
 والتمثيل القانونيين ا انيين   المحكمة.

غ أن ســــــــــــــلطات الدولة الطرف كانل علل علم بوجود ألاط منهجية من وتغكد صــــــــــــــاحبة البلا 5-12
العنف ضــــد المرأة   الشــــيشــــان وبالحالة المتعلقة بالعنف العائلي واالتها علل وجه الخصــــو ، بالنظر ولى 

شباط/فبراير  23، والتهديدات المبلن عنها   2009كانون الأو /ديسمبر   12سوء المعاملة المبلن عنه   
، وحكم محكمة الصــل     لاا الصــدد، وتدتل حاجب المحكمة بشــ.ن التدف ة   فصــل الشــتاء، 2010

 ومحاولة السيد تيماغوف قتل صاحبة البلاغ بواسطة ف.س. 
وتدعي صـــــــــــــاحبة البلاغ أنه بالنظر ولى عدم وجود وةار معيار  و يكلي امي المرأة من العنف  5-13

من اتفاقية القءاء علل صيع أشكا  التمييي ضد  2تها بموجب المادة المنيلي، لم تف الدولة الطرف بالتياما
المرأة. وللالك ف نها كانل مبرة علل الإقامة مع زوجها المعتد ، بســـــــــــــــبب عدم وجود ملاجع متاحة لها، 
كما أنه لم يكن يمكنها، علاوة علل ذلك، أن تســـــــــــــــتصـــــــــــــــدر أمراً بالحماية أو أمراً زجرياً، بالنظر ولى أنه 

 د أّ  من  لاين الخيارين   الدولة الطرف. يوج لا
 

 ملاحظات الدولة الطرف بش   الأسس الموضوعية  
، قدمل الدولة الطرف ملاحظاتها بشـــ.ن الأســـت الموضـــوعية. وتغكد أنه 2016أيار/مايو  6   6-1

من القانون الجنائي، ولا الشخص الطبيعي العاقل اللا  بلن  19لا يخءع للمسغولية الجنائية، وفقا للمادة 
( من القانون، 1) 22الســــن القانوني المنصــــو  عليه   القانون. وعلاوة علل ذلك، عملا ب.حكام المادة 

لا يخءع للمسغولية الجنائية أ  شخص كان، وقل ارتكاب فعل تطز اجتماعيا، منونا، أ  كان عاجيا 
يقي أو الخطر الاجتماعي لأفعاله )تقصـــــــــزه( أو عن التحكم فيها نتيجة لاضـــــــــطراب عن فهم الطابع الحق

__________ 

 ( من القانون المدني للاتحاد الروسي.1) 1064المسغولية عن الأضرار، المادة  (14) 
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من القانون، ف ن  113قصــــــــــــور عقلي أو غز ذلك من الحالات العقلية الميمنة أو المغقتة. ووفقا للمادة  أو
قو  تعمد التســــبب   وصــــابة تطزة أو متوســــطة الخطورة للصــــحة أثناء حالة مفاج ة من الهياج العقلي ال

)جنون مغقل(، الناصة عن العنف أو الســـــــــــــــخرية أو الإ انة الشـــــــــــــــديدة من جانب الءـــــــــــــــحية أو أفعا  
)اللافعل( أترم غز مشــــــــروعة أو لاأتلاقية للءــــــــحية، أو عن حالة صــــــــادمة ذ نيا ناشــــــــ ة عن ســــــــلوأ 

صــــل ولى قانوني أو لاأتلاقي منهجي من جانب الءــــحية، يعُاقَب عليهِ بالأشــــغا  الإصــــلاحية لمدة ت غز
ســــنتين، أو تقييد الحرية لمدة تصــــل ولى ســــنتين، أو العمل الإليامي لفترة تصــــل ولى ســــنتين، أو الحرمان من 

 111الحرية لنفت المدة. والمســـغولية الجنائية  ي أقل ،ا  ي عليه   الحالات المنصـــو  عليها   المادتين 
بة متوســــــطة الخطورة للصــــــحة( من )تعمد التســــــبب   وصــــــا 112)تعمد التســــــبب   وصــــــابة تطزة( و 

 القانون الجنائي.
من قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد  42وتدفع الدولة الطرف أيءـــا أن الءـــحية، بموجب المادة  6-2

الروسي،  و شخص ةبيعي تعر  لأضرار بدنية أو معنوية أو بممتلكاته الم سببتها الجريمة، كما أنه كيان 
من  131تعر  فيها ،تلكاته ومعته التجارية للءــــــــــــرر جراء الجريمة. وعملا بالمادة قانوني،   الحالة الم ت

القانون: النفقات الإجرائية  ي ما ينُفق فيما يتعلق ب جراءات الدعوم الجنائية، والم ينبغي تعويءــــــــها من 
ضـــــــــــــــمان التعويض أموا  المييانية الاتحادية أو من موارد المشـــــــــــــــاركين   وجراءات محاكمة جنائية. وينبغي 

للءـــــحية عن الأضـــــرار بالممتلكات الم تســـــببل فيها الجريمة، فءـــــلا عن النفقات الم توجب عليه دفعها 
فيما يتعلق بمشـــــــــــــاركته   عملية التحقيق الأولي والمحاكمة، بما   ذلك نفقات المحامي، وذلك وفقا للمادة 

المعنو  والماد  )الممتلكات( منصــــــــــــو  من  لاه القانون. والقواعد المنظمة للتعويض عن الءــــــــــــرر  131
. بيد ونه وذا لحقل الأضــــرار اياة أو صــــحة الءــــحية، ف ن للمحكمة الســــلطة (15)عليها   القانون المدني

التقديرية لأمر الجناة بدفع تعويض كامل أو جيئي عن الأضـــــــــــــــرار، بغض النظر عن حالتهم العقلية وقل 
 ارتكاب الجريمة.

مارتان اليوج السابق  - ، أدانل المحكمة المحلية   أشكو 2011أكتوبر تشرين الأو / 14و   6-3
من  113لصــــاحبة البلاغ بتهمة ولحاق أذم جســــد  جســــيم أثناء حالة من الجنون المغقل بموجب المادة 

أيام، و ي عقوبة تمتثل للجياءات المنصـــو  عليها  8 أشـــهر و 9القانون الجنائي وحكمل عليه بالســـجن 
ز أن المحكمة رفءــــــــــــل مطالبة صــــــــــــاحبة البلاغ بالتعويض عن الأضــــــــــــرار المعنوية، لأن حكم   المادة. غ

بشــ.ن تعويض نفقات العلاج الطبي  1973حييران/يونيه  26، الصــادر   VIII-4409 المحكمة العليا رقم
 “حـــالـــة انفعـــا ”للمواةنين ضـــــــــــــــحـــايـــا الجريمـــة، ينص علل أن الأفراد الـــلاين يرتكبون جريمـــة مـــا و م   

 مليمين بتعويض الءحايا عن تكاليف العلاج الطبي. غز
وتغكد الدولة الطرف كلالك أن الأفراد اللاين يلحقون ضــــــــــرراً و م   حالة لا يســــــــــتطيعون معها  6-4

( من القانون المدني، مســـــــــــــــغولية 1) 1078فهم معنى أفعالهم أو التحكم فيها لا يتحملون، وفقا للمادة 
وتءــــيف الدولة الطرف أن صــــاحبة البلاغ و،ثلها لم يعُربا، تلا  الطعن    الأضــــرار الم يتســــببون فيها.

أمام المحكمة العليا   الشـــيشـــان بالنقض وب جراءات  2011تشـــرين الأو /أكتوبر  14الحكم الصـــادر   

__________ 

الصـــــــــــادر عن الهي ة العامة  10دني والحكم رقم من القانون الم 1101 و 1078 و 1064تشـــــــــــز الدولة الطرف ولى المواد  (15) 
 للمحكمة العليا.
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با بالتعويض المراجعة القءائية الرقابية، عن اعتراضهما علل الجيء المتعلق بالمطالبة المدنية من القرار، ولم يطال
 عن الأضرار المعنوية أو المادية   الدعوم المدنية. 

 
 معلومات إضافية قدمتها صاحبة البلاغ  

، قدمل صــــــــــاحبة البلاغ تعليقات وضــــــــــافية ومعلومات محدثة عن 2016أيلو /ســــــــــبتمبر  6   7-1
غروزني. وقالل ونها  فهي لا تيا  تقيم مع ابنيها وأســـــرهما   شـــــقة مســـــت.جرة من غرفتين   مدينة حالتها.

تحصـــــــــــــــل علل أ  تعويض أو دعم، لا من زوجها الســـــــــــــــابق ولا من الدولة الطرف. و ي تعاني الآن،  لم
كءـــــــــــــــحية للعنف العائلي، من وعاقة لما تبقل من حياتها. كما أن حالتها الصـــــــــــــــحية آتلاة   التد ور، 

 دوائر الاجتماعية للدولة أ  مساعدة.بسبب استحالة الحصو  علل الرعاية الطبية اللازمة. ولا تقدم لها ال
وتشدد صاحبة البلاغ علل أن اللوم ألقي بالكامل علل الءحية وأن الدولة الطرف تشدد فقط  7-2

علل الحالة العقلية لمرتكب العنف لتغطي بلالك علل  لاه القءـــــــــــية باعتبار ا قءـــــــــــية عنف عائلي. وتركي 
البلاغ اســتفيت زوجها الســابق، و و ما يلاكّر بالحجة حجا الدولة الطرف علل الت.كيد علل أن صــاحبة 

المماثلة الم يدفع تىا من يبررون الاغتصــــاب القائلة ب.ن المغتصــــبين يُســــتفيون ولى ارتكاب الاغتصــــاب لأن 
الءــــــــحايا يرتدين ملابت كاشــــــــفة. و كلاا يتســــــــتر الجاني تلف دفاي الجنون المغقل. ونتيجة للالك، تُحرم 

مســــــــــــــاعدة. بيد أن الدولة الطرف تغكد أن المحكمة لها ســــــــــــــلطة تقديرية لمن  الءــــــــــــــحية من أ  تعويض و 
التعويض عن الأضرار، بغض النظر عن الحالة اللا نية للجاني وقل ارتكاب الجريمة. ويترتب علل ذلك أنه 
لا الســـــــــــلطات القءـــــــــــائية ولا الدولة الطرف تعتبر العنف العائلي وعواقبه علل الءـــــــــــحية جديرة ب.ن يُمن  

 ا أ  تعويض عن الأضــــرار. وعلل الرغم من أن وحدم المحاكم المحلية منحتها تســــوية   الممتلكات، لقاء
 ف نه لا يمكنها المطالبة تىا، لأنها تشكل نصف نفت المني  اللا  يقيم فيه المعتد  عليها.

الصــــورة ما فت وا يعيزون، ةوا  فترة النظر   قءــــيتها،  وتدعي صــــاحبة البلاغ أن موظفي الدولة 7-3
النمطية الم مفاد ا أنه يمكن لليوج أن يرتكب العنف ضد زوجته بصورة متكررة مع الإفلات من العقاب 

 عن ةريق استخدام ستار الجنون المغقل.
 

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة  
 يةالنظر   المقبول  

اتلي، مــا وذا كــان البلاغ مقبولا من نظــامهــا الــد 64 ــب علل اللجنــة أن تقرر، وفقــاً للمــادة  8-1
من نظــامهــا الــداتلي، أن تقرر النظر    66بموجــب البروتوكو  الاتتيــار . و وز للجنــة، عملا بــالمــادة 

( منه، أن تقوم 4) 72مقبولية البلاغ ولى جانب أســـــــســـــــه الموضـــــــوعية. وللالك يتعين عليها، عملاً بالمادة 
 غ.بلالك قبل النظر   الأست الموضوعية للبلا

( من البروتوكو  الاتتيار ،  ب علل اللجنة التحقق ،ا وذا كانل المســـــــــ.لة 2) 4ووفقا للمادة  8-2
لم تبُحث من قبل وليســل قيد البحث   وةار وجراء آتر من وجراءات التحقيق أو التســوية الدولية. و  

غز مقبو  بموجب  لاا   لاا الصـــــــــــــــدد، تشـــــــــــــــز اللجنة ولى حجة الدولة الطرف ب.نه ينبغي اعتبار البلاغ
الحكم، لأن صـاحبة البلاغ تقدمل بطلب ولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان. وتشـز اللجنة أيءا ولى 
ادعاء صــــــاحبة البلاغ ب.ن الدولة الطرف لم تبد أ  تحفظات وقل التصــــــديق علل الاتفاقية أو البروتوكو  
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ة لطلبها وأن ةلبها المقدم ولى المحكمة وبلاغها الأســـــــــــــت الموضـــــــــــــوعي الاتتيار ، وب.ن المحكمة لم تنظر  
 المقدم ولى اللجنة يتناولان مسائل قانونية كتلفة.

وتلاحظ اللجنة أن صـــــــــــاحبة البلاغ قدمل ةلبا ولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـــــــــان   عام  8-3
المعنى الوارد   المادة . ولهلاا ســــتشــــري اللجنة   النظر فيما وذا كانل المحكمة قد نظرت   ةلبها ب2012

( من البروتوكو  الاتتيار . وتلاحظ اللجنة،    لاه القءية، أن المحكمة أعلنل أن ةلب صاحبة 2) 4
من  35 و 34لم يمتثل للمتطلبات المنصـــــــــــــــو  عليها   المادتين ”البلاغ غز مقبو ، لأنها اعتبرت أنه 
الظروف، ترم اللجنة أن قرار المحكمة اســـــــــــتند ولى و  ظل  لاه . “حالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســـــــــــانإ

مسائل وجرائية، وليت ولى أسباب تد  علل النظر بدرجة كافية   الأست الموضوعية للقءية. وبناء علل 
 ( من البروتوكو  الاتتيار  لا تمنعها من النظر   البلاغ.2) 4ذلك، تخلص اللجنة ولى أن أحكام المادة 

( من البروتوكو  الاتتيار ، النظر   البلاغ 1) 4نه لا يمكنها، بموجب المادة وتُلاكّر اللجنة ب. 8-4
بل الانتصـــــــاف تلك  ما لم تتيقن من اســـــــتنفاد صيع ســـــــبل الانتصـــــــاف المحلية المتاحة أو من أن تطبيق ســـــــُ

. و   لاا (16)ســـــيســـــتغرق وقتا ةويلا بصـــــورة غز معقولة أو يكون من غز المرج  أن يوفر انتصـــــافا فعالا
الصدد، تشز اللجنة ولى حجة الدولة الطرف ب.نه ينبغي اعتبار البلاغ غز مقبو  بمقتءل  لاه المادة لأن 
صــــــــــــاحبة البلاغ لم تقدم ولى المحكمة العليا للاتحاد الروســــــــــــي ةلب وجراء مراجعة قءــــــــــــائية رقابية لقرار  

. ومع ذلك، تلاحظ 2011تشــرين الأو /أكتوبر  14 و 2010نيســان/أبريل  26المحكمة الصــادرين   
اللجنة ما دفعل به صــــــــاحبة البلاغ ب.نها اســــــــتنفدت صيع ســــــــبل الانتصــــــــاف المحلية المتاحة الم كان من 
المرج  أن تحقق انتصــــــــافا كافيا والم لم يكن تطبيقها ليســــــــتغرق وقتا ةويلا بصــــــــورة غز معقولة. وةعنل 

الرقابية. ورفءــل المحكمة العليا   الشــيشـان صــاحبة البلاغ   حكم النقض ووجراءات المراجعة القءــائية 
. وتشز 2013شباط/فبراير  19و  2012آب/أغسطت  8كلا ةلبيها وجراء مراجعة قءائية رقابية   

اللجنة ت.كيد صــــــــاحبة البلاغ أنه من غز المرج  أن توفر وجراءات المراجعة القءــــــــائية الرقابية، بالنظر ولى 
صـــــــاف اســـــــتثنائية تعتمد علل الســـــــلطة التقديرية للمســـــــغولين الم.ذون لهم، أنها تهدف ولى توفز وســـــــيلة انت

لانتصافا فعالا كافيا   حالات العنف العائلي وأن ةلب ذلك من المحكمة العليا للاتحاد الروسي سيشكل 
 سبيل انتصاف يستغرق وقتا ةويلا بصورة غز معقولة.

 زات أو بيــانــات عن الكيفيــة الم كــانـلوتلاحظ اللجنــة أن الــدولــة الطرف لا تقــدم أيــة تفســـــــــــــــ 8-5
وجراءات المراجعة القءـــــــــائية الرقابية ســـــــــتكون تىا فعالة   كفالة حقوق صـــــــــاحبة البلاغ. وللالك، تخلص 
اللجنة ولى أنه من غز المرج ،    لاه القءــية، أن تحقق ســبل الانتصــاف المحلية الم أشــارت وليها الدولة 

بلاغ. وبناءً علل ذلك، ف ن اللجنة غز مستبعدَة، اكم اشتراةات المادة الطرف انتصافاً فعالاً لصاحبة ال
 2( من البروتوكو  الاتتيار ، من النظر    لاا البلاغ، باعتبار ا مســـــــائل ناشـــــــ ة   وةار المادتين 1) 4
 من الاتفاقية. 5 و
 

__________ 

 . ر. ضد صهورية ؛ و 3-6(، الفقرة CEDAW/C/60/D/48/2013) و. اس. واس. ش. ضد صهورية تنيانيا المتحدةقءية  (16) 
 .2-12(، الفقرة CEDAW/C/66/D/58/2013)مولدوفا 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/60/D/48/2013
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 عيةالنظر   الأست الموضو   
المعلومات الم أتاحتها لها كل من صــــاحبة البلاغ نظرت اللجنة    لاا البلاغ علل ضــــوء صيع  9-1

 ( من البروتوكو  الاتتيار .1) 7والدولة الطرف، كما  و منصو  عليه   المادة 

وتشز اللجنة ولى حجة الدولة الطرف ب.ن عقوبة زوج صاحبة البلاغ السابق متناسبة مع تطورة  9-2
مارتان تلصل ولى أنه ملانب ب لحاق ضرر  - ية   أشكو الجريمة الم ارتكبها، ولا سيما أن المحكمة المحل

أيام، و و ما يتفق  8 أشهر و 9بدني جسيم أثناء حالة من الجنون المغقل وللالك حكمل عليه بالحبت 
من القانون الجنائي. وتشـــــــــــــــز اللجنة أيءـــــــــــــــا ولى حجة الدولة  113مع الجياءات الم تنص عليها المادة 

البات صـاحبة البلاغ بالحصـو  علل تعويض عن الأضـرار المعنوية والمادية، الطرف ب.ن المحكمة رفءـل مط
 ةبقا للتشريعات الوةنية. 

، يشـــــمل التمييي، بالمعنى الوارد 19من توصـــــيتها العامة رقم  6وتُشـــــز اللجنة ولى أنه وفقاً للفقرة  9-3
مييي لا يقتصـــــــــر علل العمل من الاتفاقية، العنف الجنســـــــــاني المرتكب ضـــــــــد النســـــــــاء. و لاا الت 1  المادة 

تكون الدو  الأةراف مســـــــــغولة  المءـــــــــطلع به من جانب الدو  الأةراف أو بالنيابة عنها. وبالأحرم، قد
)ه(، عن أفعا  الأفراد وذا لم تبلا  العناية الواجبة لمنع انتهاأ الحقوق أو التحقيق  2أيءــــا، بموجب المادة 

 التعويض.   أعما  العنف والمعاقبة عليها، وعن تقديم
وفيما يتعلق بادعاء صـــــــاحبة البلاغ أن القرارات الم اتخلاتها الســـــــلطات كانل تقوم علل قوالب  9-4

من الاتفاقية، تُغكد اللجنة من جديد أن الاتفاقية تفر  التيامات  5لطية جنســـــــــــــــانية،   انتهاأ للمادة 
ن القرارات القءـــــــائية الم تنتهك علل صيع أجهية الدولة وأن الدو  الأةراف يمكن أن تكون مســـــــغولة ع

. وتشـــــــــــــدد اللجنة أيءـــــــــــــاً علل أن التنفيلا الكامل للاتفاقية يتطلب ألا تكتفي الدو  (17)أحكام الاتفاقية
الأةراف باتخاذ تطوات للقءـــاء علل التمييي المباشـــر وغز المباشـــر وتحســـين وضـــع المرأة   الواقع، بل أن 

الجنســــانية والقءــــاء علل التنميط الجنســــاني الءــــار اللا  يشــــكل تعمل أيءــــاً علل تعديل وتحويل الألاط 
. والقوالب النمطية الجنسانية تستمر من تلا  وسائل (18)سبباً جلاريا ونتيجة أساسيين للتمييي ضد المرأة

ومغســــــــــــســــــــــــات شــــــــــــع، منها القوانين والنظم القانونية، ويمكن أن تغبد ا جهات حكومية،   كافة فروي 
 .(19)تاصة ياتها، وجهات فاعلةالحكومة وكافة مستو 

)أ( من  5)ه( والمادة  - )أ( و )ج( 2وتشز اللجنة ولى أن الدولة الطرف مليمة، بموجب المادة  9-5
الاتفاقية، بتعديل أو ولغاء ليت فقط القوانين والأنظمة القائمة، بل والعادات والممارســـــــــــات الم تُشـــــــــــك ل 
تمييياً ضــــــــد المرأة كلالك. و   لاا الصــــــــدد، تُشــــــــدد اللجنة علل أن القولبة النمطية تغثر علل حق المرأة   

لل عدم ونشـــــاء معايز تفتقر ولى المرونة علل أســـــاس مفا يم محاكمة نييهة، وأن علل القءـــــاء أن ار  ع
( 2015) 33مُسبقة عما يُشكل عُنفاً عائلياً أو جنسانياً، علل النحو المشار وليه   توصيتها العامة رقم 

 .(20)بش.ن لجوء المرأة ولى القءاء

__________ 

 .6-13، الفقرة  . ر. ضد صهورية مولدوفا ؛ وقءية11-9( الفقرة CEDAW/C/49/D/20/2008) ف. أ. ضد بلغاريا قءية (17) 

 .10-10(، الفقرة CEDAW/C/61/D/45/2012) بولوسوفا ضد كازاتستانقءية  (18) 

 .8-8(، الفقرة CEDAW/C/51/D/28/2010) تركيا.أ.ب ضد رقءية  (19) 

 .6-13، الفقرة و  . ر. ضد صهورية مولدوفاقءية  (20) 
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)د(  )ج( و 2بموجب المادة و  القءــية الحالية، لا بد من تقييم امتثا  الدولة الطرف لالتياماتها  9-6
)أ( من الاتفاقية، من أجل كفالة حماية قانونية فعالة للنســـــــــــــــاء من أ  عمل من أعما  التمييي  5والمادة 

والقءـــــاء علل التحييات والقوالب النمطية الجنســـــانية، وذلك   ضـــــوء درجة مراعاة الاعتبارات الجنســـــانية 
غ. و   لاا الصــدد، تلاحظ اللجنة أن الادعاء العام التمت المطبلقة   تناو  القءــاء لقءــية صــاحبة البلا

من تلقاء نفســــــــــه من المحكمة تخفيف الحكم، ايث تُخفض تصــــــــــنيف الجريمة الم اتّهم تىا المدعل عليه من 
محاولة القتل ولى ولحاق ضــــــــرر بدني جســــــــيم أثناء حالة جنون مغقتة، وأن المحكمة المحلية أعطل الأســــــــبقية 

الم قدمها الدفاي، القائلة ون صــــــــاحبة البلاغ شــــــــتمل زوجها الســــــــابق مرارا وتكرارا، مع  لرواية الأحدا 
عدم ويلاء اعتبار ،اثل لســـــــجل الســـــــيد تيماغوف الســـــــابق المتعلق بالعنف العائلي، اللا  يغيده الشـــــــهود 

لسابقة وتثبته وصابات صاحبة البلاغ. وتجا لل المحكمة  شاشة صاحبة البلاغ وودانة السيد تيماغوف ا
 ب لحاق وصابات بدنية بصاحبة البلاغ. 

وتلاحظ اللجنــة كــلالــك أن المحكمــة أعطــل وزنــا كبزا لإفــادات شـــــــــــــــهود الــدفــاي الم تــدعي أن  9-7
صــــاحبة البلاغ تصــــرفل بشــــكل اســــتفياز ، ب  انة زوجها الســــابق، ولم ت.تلا   الاعتبار ســــوم الوصــــف 

دات الإ ا  لطبعه اللا  قدمته ودارة مســـــجد محلي. و  الوقل نفســـــه، لم تعُط المحكمة وزنا ،اثلا لشـــــها
الشهود الداعمة لرواية صاحبة البلاغ للأحدا ، و م الشهود اللاين كانوا يعيشون تحل سقف واحد مع 

 الجاني والءحية. 
وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا   الشــــــــيشــــــــان أيدت كامل مءــــــــمون قرار المحكمة المحلية، مع  9-8

تيماغوف بالعنف العائلي من جانب  تعديل واحد فقط، و و حلاف الإشــــارة ولى الإدانة الســــابقة للســــيد
محكمة الصل . وعلاوة علل ذلك، تلاحظ اللجنة أيءا أن المحاكم لم تستجب لأ  مطالبة من مطالبات 
صـــــــاحبة البلاغ بالتعويض، علل الرغم من أن لها الســـــــلطة التقديرية للقيام بلالك. وتلاحظ اللجنة كلالك 

من الأوقات علل ومكانية الوصـــــــو  ولى الملاجع أنه لم يســـــــبق أن حصـــــــلل صـــــــاحبة البلاغ   أ  وقل 
المشـــــورة أو التمثيل القانونيين ا انيين، ولم يكن   مقدور ا أن تقدم ةلبا للحصـــــو  علل أمر بالحماية  أو

 أو أمر زجر  لأن القانون لا ينص علل مثل  لاه الخيارات. 
قائع وأنها تشـــــــــــــــز، وذا قرئل وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعتر  علل أ  من  لاه الو  9-9

متمعة، ولى أن الســــــــــــلطات الوةنية قد محل، بعدم توفز ا حماية قانونية فعالة لصــــــــــــاحبة البلاغ وبعدم 
معالجة حالتها بطريقة تراعي الاعتبارات الجنســـــــانية، ب.ن يت.ثر اســـــــتدلالها المنطقي بالقوالب النمطية. وبناء 

دولة الطرف لم تتصرف بصورة ملائمة من أجل حماية صاحبة علل ذلك، تخلص اللجنة ولى أن سلطات ال
 البلاغ من العنف العائلي ولمعاقبة الجاني العقاب الملائم، ،ا يعُد انتهاكا لالتياماتها بموجب الاتفاقية.

وتلاحظ اللجنة كلالك ما ذكرته صـــــــــــاحبة البلاغ من أن التشـــــــــــريعات   الدولة الطرف لا تمن   9-10
الة من العنف العائلي. و   لاا الصـــــــــــــــدد، تشـــــــــــــــز اللجنة ولى أن الدو  الأةراف مليمة، حماية قانونية فع
من الاتفاقية، ب.ن تتّخلا،   صيع الميادين، لا ســـــــــــيّما الميادين الســـــــــــياســـــــــــية والاجتماعية  3بموجب المادة 

ة والنهو  تىا بصــــــورة والاقتصــــــادية والثقافية، كل التدابز المناســــــبة، بما   ذلك التشــــــريع، لكفالة لاء المرأ
كاملة، وذلك لتءــمن لها ،ارســة حقوق الإنســان والحريات الأســاســية والتمتّع تىا علل أســاس المســاواة مع 
الرجــل. وتشـــــــــــــــز اللجنــة كــلالــك ولى ملاحظــاتهــا الختــاميــة بشــــــــــــــــ.ن التقرير الــدور  الثــامن للــدولــة الطرف 

(CEDAW/C/RUS/CO/8 الم توصــي فيها الدولة الطرف ب.ن تعتمد علل وجه الاســتعجا  تشــريعات ،)
شــــاملة لمنع العنف ضــــد المرأة والتصــــد  له، بما   ذلك العنف العائلي، والأتلا بنظام الملاحقة القءــــائية 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/RUS/CO/8
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والفتيات من الوصــــو   التلقائية لمرتكبي العنف العائلي والجنســــي، وكفالة تمكين ضــــحايا العنف من النســــاء
فورا ولى وســائل الانتصــاف والحماية، ومحاكمة مرتكبيه ومعاقبتهم علل النحو المناســب. وتعرب اللجنة عن 
أســـــــــــــــفها وزاء التعديلات الم أدتلل مغترا علل التشـــــــــــــــريعات الوةنية الم تييل الصـــــــــــــــفة الإجرامية عن 

والم تتم بموجبها المقاضـــاة   العديد من حالات الاعتداء، بدلا من تعييي قانون مكافحة العنف العائلي، 
.و  ظل  لاه (21)  القانون الروســـي“ للعنف العائلي” تعريفالعنف العائلي، وذلك بســـبب عدم وجود 

الظروف، لا يمكن للجنــة أن تغيــد ملاحظــات الــدولــة الطرف بــ.ن تشـــــــــــــــريعــاتهــا متوافقــة تمــامــا مع المعــايز 
 اقية.والقواعد المنصو  عليها   الاتف

وترم اللجنة أن عدم قيام الدولة الطرف بتعديل تشـــــــــــــــريعاتها المتعلقة بالعنف العائلي أثر ت.ثزاً  9-11
مباشـــراً علل حقوق صـــاحبة البلاغ   المطالبة بالعدالة والحصـــو  علل ســـبل انتصـــاف وحماية فعالة. وترم 

افة التدابز المناســـــــــــــبة لتغيز ألاط أيءـــــــــــــا أن  لاه القءـــــــــــــية تبرز عدم قيام الدولة الطرف بواجبها باتخاذ ك
الســــلوأ الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة، تىدف تحقيق القءــــاء علل التحييات والممارســــات العرفية وكل 
الممــارســــــــــــــــات الأترم القــائمــة علل الاعتقــاد بــدونيــة أو تفوق أ  من الجنســـــــــــــــين، أو علل أدوار لطيــة 

 والمرأة. للرجل
و  ضوء ما تقدم، ترم اللجنة أن الطريقة الم عالجل تىا سلطات الدولة الطرف قءية صاحبة  9-12

)أ(  5، والمادة 1)ج( و)د(، مقروءة بالاقتران مع المادة  2البلاغ تُشــــــــــــــكل انتهاكا لحقوقها بموجب المادة 
( بشــــــــــــــ.ن العنف 2017) 35والتوصــــــــــــــية العامة رقم  19من الاتفاقية، مع مراعاة التوصــــــــــــــية العامة رقم 

. وتُســلم اللجنة تصــيصــا ب.ن صــاحبة البلاغ 19الجنســاني ضــد المرأة، الصــادرة تحديثا للتوصــية العامة رقم 
عانل من ضـــرر معنو  ومن التحيي. فقد تعرضـــل لعنف جنســـاني بدني ونفســـي شـــديد عندما ترُكل من 

لة زوجها آنلااأ )زوجها الســــــــــــابق دون الحماية الملائمة للدولة، بينما كانل لا تيا  تعاني من ســــــــــــوء معام
الآن( وتعرضــــل لصــــدمات جديدة حينما أتفقل ســــلطات الدولة، الم كان ينبغي أن تكون حامية لها، 
ولا ســـــــــــيما الشـــــــــــرةة والمحكمة، بدلا من ذلك   منع العنف وأتفقل بعد ذلك أيءـــــــــــا   معاقبة الجاني 

 العقاب الملائم أو تقديم تعويض للءحية.
( من البروتوكو  الاتتيار  و  ضــــــــــــوء الاعتبارات 3) 7وذ تتصــــــــــــرف بموجب المادة  ون اللجنة، - 10

الملاكورة أعلاه، ترم أن الدولة الطرف لم تف بالتياماتها وأنها بالتالي قد انتهكل حقوق صـــــــــــــــاحبة البلاغ 
الأتــلا    )أ( من الاتفــاقيــة، مع 5، والمــادة 1)ج( ولى )د(، مقروءة بــالاقتران مع المــادة  2بموجــب المــادة 

 .35ورقم  19الاعتبار التوصيتين العامتين رقم 
 وتقدم اللجنة التوصيات التالية ولى الدولة الطرف:  - 11

فيما يتعلق بصــــــــاحبة البلاغ: تقديم تعويض مالي مناســــــــب لها يتناســــــــب مع جســــــــامة  )أ( 
 انتهاكات حقوقها؛ 

 توصية عامة: )ب( 

__________ 

 ، صُنّف الاعتداء دون التسبب   أذم بدني كالفة ودارية، وليت جريمة جنائية.2017شباط/فبراير  7ولى غاية  (21) 
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وتعييي ووعما  حقوق الإنســـــــــــان للمرأة، ومنها الحق   الوفاء بالتياماتها باحترام وحماية  ‘1’ 
التحرر من صيع أشـــــــــــــكا  العنف الجنســـــــــــــاني، بما   ذلك العنف العائلي، والتخويف 

 والتهديدات باستخدام العنف داتل وقليمها؛
لمبادرة ســــريعا ولى تنقي  تشــــريعاتها علل نحو  علها تتماشــــل تماما مع الاتفاقية والمعايز ا ‘2’ 

لية، ايث تكفل، علل وجه الخصو ، تجريم صيع أعما  العنف الجنساني، بما   الدو 
ذلك   ما  الأســـــــرة، والمعاقبة عليها بالعقوبات الملائمة ووتاحة الأدوات القانونية من 

 قبيل الأوامر اليجرية وأوامر الحماية للءحايا من الناحية القانونية؛
واياد وجدية   صيع ادعاءات العنف الجنســـــاني  التحقيق علل الفور وبصـــــورة شـــــاملة ‘3’ 

ضــــــــــد المرأة، وكفالة وقامة دعاوم جنائية   صيع  لاه القءــــــــــايا، وتقديم الأشــــــــــخا  
المدعل ارتكاتىم للالك العنف ولى محاكمة نييهة ومحايدة وعاجلة و  الوقل المناســــــب، 

 وفر  العقوبات الملائمة؛
من والفور  ولى القءــــــــاء، بما   ذلك المســــــــاعدة تمكين ضــــــــحايا العنف من اللجوء الآ ‘4’ 

بل الانتصـــــــــــاف ووعادة  القانونية ا انية حيثما ليم ذلك، بغُية كفالة وصـــــــــــولهم ولى ســـــــــــُ
الت. يل الفعالة والكفغة والمتاحة، تمشـــياً مع توجيهات اللجنة الواردة   توصـــيتها العامة 

عما فوريا وملائما، بما   ؛ وكفالة تلقي ضـــــــــــــــحايا العنف العائلي وأةفالهن د33رقم 
 ذلك الملاجع والمساندة النفسية؛

توفز براما وعــادة التــ. يــل والبراما المتعلقــة اــل المنــازعــات الأســـــــــــــــريــة دون اللجوء ولى  ‘5’ 
 العنف للجناة؛

التوقيع والتصـــــــــديق علل اتفاقية ملت أوروبا للوقاية من العنف ضـــــــــد النســـــــــاء والعنف  ‘6’ 
  المنيلي ومكافحتهما؛

توفز تـــدريـــب وليامي للقءـــــــــــــــــاة والمحـــامين وموظفي ونفـــاذ القوانين، بمن فيهم المـــدعون  ‘7’ 
العامون، بشـــــــ.ن الاتفاقية والبروتوكو  الاتتيار  الملحق تىا والتوصـــــــيات العامة للجنة، 

 ؛35 و 28 و 19سيما منها التوصيات العامة رقم  لا
جانب صيع الجهات صــــاحبة المصــــلحة  وضــــع وتنفيلا تدابز فعالة، بمشــــاركة نشــــطة من ‘8’ 

المعنية، من قبيل المنظمات النسـائية واليعماء الدينيين، تىدف التصـد  للقوالب النمطية 
 والتحييات والأعراف والممارسات الم تتغاضل عن العنف العائلي أو تتسام  معه؛

لثــامن للاتحـاد تنفيــلا مـا تعلق من الملاحظــات الختــاميــة للجنــة بشــــــــــــــــ.ن التقرير الـدور  ا ‘9’ 
 الروسي بالعنف ضد النساء والفتيات بصورة عاجلة ودون وبطاء. 

ـــار الواجـــب لآراء 4) 7ووفقـــا للمـــادة  - 12 ـــة الطرف الاعتب ـــدول ( من البروتوكو  الاتتيـــار ، تولي ال
اللجنة، ولى جانب توصــياتها، وتقدم ولى اللجنة،   غءــون ســتة أشــهر، رداً تطياً يتءــمن معلومات عن 

جراءات تكون قد اتخلاتها   ضـــــوء آراء اللجنة وتوصـــــياتها. ويطُلب ولى الدولة الطرف أن تنشـــــر آراء أ  و
 اللجنة وتوصياتها وأن توزعها علل نطاق واسع لتصل ولى كافة قطاعات ا تمع.

 


